كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الوجوه التي قيلت في التمسك بالبراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وكان آخر ما قيل ما أورده الآخوند (يرحمه الله)، ماذا قال الآخوند؟ قال: إن حديث الرفع صالح لأن يكون كأداة الاستثناء، أو استثناء عبروا، وبالتالي يرفع العشرة المشكوكة، بادئ ذي بدء يعني يرفع العشرة المشكوكة...
...
قلنا ما يمكن يرفع العاشر وحده، هذا الكلام تقدم قلناه أكثر من مرة..
فيرفع العشرة المشكوكة، ماذا يصير؟ فيثبت لدينا التسعة، لأن عندنا إما العشرة أو التسعة، بما أن له صلاحية أن يكون كأداة الاستثناء فيكون مفاده على بهذا النسق وعلى هذا النحو كما يقول الآخوند، وقد أشكل عليه الماتن (يحفظه الله) بأن هذا الكلام ليس رفعاً للعشرة في الحقيقة، هو رفع للجزء المشكوك العاشر، وهذا الرفع للجزء المشكوك العاشر ما يثبت لنا مطلوبية التسعة إلا بالملازمة، وقد قلنا أكثر من مرة بأن الأصول العملية غير حجة في إثبات لوازمها، أكثر، يقول مر علينا أن الأصل المثبت ما نقدر، الأصول المثبتة يعني ليست أدلة فقاهتية حتى تكون الرواية حجة في مدلولها المطابقي وحجة في مدلولها الإلتزامي، فإذن الإشكال الذي أورده الماتن على الآخوند يجعل هذا البيان الآخوندي غير تام.
ولذلك الماتن لخص، يعني أورد زبدة المخض بالخلاصة التالية: يقول لا وجه للجمع بين كون الجزئية أمراً انتزاعياً لا يرتفع بنفسه مباشرة وإنما يرتفع برفع العشرة، وبين كون المستفاد كما يقول الآخوند أن (رفع ما لا يعلمون) دال على الاستثناء، الاستثناء يعني يرفع الجزئية مباشرة، فكيف نجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ من هنا الآخوند سلك طريقاً آخر، شوفوا ماذا قال الآخوند (يرحمه الله)، قال في حاشيته على رسائل الشيخ، قال: عندي وجه أتمسك به لرفع الجزئية، الشارع مباشرة عندما يقول (رفع ما لا يعلمون) والشارع أيضاً عندما يقول (صل)، تدرون الشارع عندما يقول صل، ما معنى صل؟ يعني أقيموا الصلاة وبعد، واسجدوا واركعوا وقوموا واقعدوا ووو وبقية الأجزاء والشرائط، عجيب، صلوا يعني له هذا المعنى؟ يقول نعم، صلوا دال على المركب مباشرة كمدلول مطابقي، ودال على جعل الأجزاء والشرائط بالتبع، وهكذا أيضاً عندما يقول (رفع ما لا يعلمون) يرتفع به الكل مباشرة، ويرتفع به كل جزء وشرط مشكوك، لأن الجعل من لدن الشارع تعلق بأمرين، بالمركب كمجموع وبالأجزاء كأجزاء تبعاً لجعل المركب، والرفع أيضاً يرتفع به المركب كمجموع والأجزاء كأجزاء، يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول هنا جعل أصالة، بالأصل للمركب، قال صل، يعني اركع، اسجد، قم، اقعد، اذكر، اطمئن، اتجه إلى القبلة، إلخ مثل ما يقولون، يعني كل الأجزاء والشرائط، وأيضاً هذا مباشرة، يعني دال على بالجملة، لكن صل، لا تنظر له بعد فقط بهذه النظرة، لا، فيه نظرة ثانية، صل، يعني اركع على حدة، وقم، واقعد، واسجد، واذكر الله في صلاتك، واطمئن، واتجه إلى القبلة، وتطهر، ووو، إذن صل، له مدلول مطابقي دال على مجموع الأجزاء والشرائط، وله مدلول تبعي، دال على كل جزء وشرط على حدة، عجيب، له؟ يقول نعم، ولا تتعجب أن يكون لقوله، يعني لقول الشارع صل، كل من المعنيين، بكله، اسأل واحداً عالماً أو حكيماً، تقول ما شاء الله هذا حكيم له في كلامه هذا المعنى، ولكلامه هذا المعنى، وتقوم تفسر فيه، كلام أديب، تقول ما شاء الله على الأديب، وقول جاء بهذه الكلمة يرمز كذا، وهي أيضاً ترمز إلى المعنى الفلاني، وهي تشير إلى المعنى الكذائي، وتقوم تفسر شارحاً وتشرح مفسراً لكلمة أديب يمكن هو أصلاً غير ملتفت إلى هذه المعاني، فكيف بالحق تبارك وتعالى المطلع على كل شيء، والعالم بكل شيء، لما يقول صل، هو مريد لكل شيء موجود في الصلاة، ففيه دلالة مطابقية على الكل ككل، وفيه دلالة تبعية للأجزاء والشرائط تبعاً للكل، لماذا لا، وماذا يتحصل عندنا من هذا؟ يتحصل عندنا لما يأتي أيضاً قال لك الشارع (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، تقول أنا اليوم صليت الصبح أو ما صليت، ما أدري، لا، هذا اشتباه، التتن حرام أو غير حرام؟ تقول: ما أدري التتن حرام أو غير حرام، لو كان حراماً لجاء بيان، (رفع ما  لا يعلمون)...
نحن فقط في (ما لا يعلمون) فتتمسك بماذا؟ نعم، فإذن رفع الكل ككل، تجيء إلى الجزء هنا، تقول جلسة الاستراحة مشكوكة، أيضاً تجيء تطبق ما لا يعلمون، تقول ما يصير، (ما لا يعلمون) لا ينطبق على الجزئية، لأنه وارد في المركب ككل، يقول لك: اخرس، اسكت، كلام الشارع ما شاء الله سيد الكلام، وله مداليل متعددة، فكما يرفع الكل ككل يرفع الجزء لأن الجزء أيضاً مجعول تبعاً لجعل الكل، كلام من هذا؟ كلام الآخوند، يصير حديث الرفع دالاً على رفع الجزئية أو غير دال؟ دال، فإذن نقدر نتمسك بالبراءة الشرعية أو ما نقدر عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين؟ لا، الشيخ الآخوند يقول أي واحد يتحدث إليّ أرده بقوة وأنا صاحب الكفاية، يعني وأنا صاحب التخصص، لما يقول أنا صاحب الكفاية يعني وأنا صاحب التخصص، هكذا بعد يكون نشرح كلامه..
المحكم، الماتن، يقول له: أنت يا صاحب الكفاية تدافع بضراوة وتناطح بقوة في بعض تحقيقاتك وتدقيقاتك، لأن الشارع عندما جعل المركب جعله ككل، وتورد بيانات قوية فيها متانة، نحن إذا أخذنا بتلكم البيانات التي فيها قوة ومتانة وإحكام، وعرفنا أن الشارع جعل الكل ككل، وما فيه جعل تبعي، تمسكنا بهذا المطلب، نقدر نقول حديث الرفع رفع الجزئية؟ ما نقدر، اللهم إلا أن نغض الطرف ونغمض العينين، بعد ليس غضاً، اغماضاً، نسوي روحنا ما نشوف لتلك البيانات القوية، ونقول بأن الشارع جعل الكل وجعل جعلاً ثانٍ تبعاً له ويفهم من جعله، يعني مدلول مطابقي كما قلت ههنا، لكن هذا خلاف التحقيق وخلاف البيان القوي المتين الذي أورده الآخوند وغيره، فإذا كنا نريد نتمسك بالبيانات القوية المحكمة المتينة التي لا يرد عليه إشكال، ومن جملة الإشكالات الإشكال الذي مر عليكم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، وغيره من الإشكالات، يعني إذا كنا سنتمسك بالأدلة المحكمة فما نسطيع أن نقول بأن حديث الرفع ههنا يرفع الجزئية، لأنه ما فيه أصلاً جزئية مجعولة حتى يرفعها، وأصلاً حديث الرفع مثل (أقيموا الصلاة) لايقوله إلا بلحاظ رفع الكل، فإذن ما أفاده الآخوند في الحاشية نرد عليه بهذا الرد الذي أوردناه، نقول له هكذا: إن ما أفدته يا آخوند على خلاف تحقيق المحققيين، وتدقيق المدققين، هؤلاء قالوا خلاص الجعل يتعلق بالكل ككل، وليس هناك جعل تبعي، كما أن الرفع يرفع الكل ككل، ومايرفع الجزئية والشرطية، فإذا تمسكنا بهذا، نقول نعم كلام الآخوند في الحاشية كلام احتمالي خطابي وفيه خلط بين ماذا؟ بين التحليل العقلي الذي نتوجه إليه، يعني أن المركب يتكون من أجزاء، والأجزاء هي نفس المركب بالأسر، أو المركب هو نفس الأجزاء بالأسر، ثم نقول يعني لا مانع أن يكون الشارع قد جعل الكل ككل، ثم أيضاً جعله بهذا الجعل أيضاً جعلاً تبعياً للأجزاء، بس هذا خطابة، أما البيان المحكم الدقيق الذي حتى الآخوند تمسك به في تحقيقاته ما ينسجم مع هذا.
بعد أن يورد الماتن هذا الكلام، يعني كإشكال على الآخوند، في الحقيقة ماذا أشكل على الآخوند بأي شيء؟ أشكل عليه بتحقيقاته، قال له تحقيقاتك هي دقيقة أنيقة، التي يمكن الإنسان يتكئ عليها ويعتمدها، لكن يقول أنت كأنك عدلت عما حققت، هذا الإشكال..
...
نعم العدول بلا دليل، يقول لك يعني العدول خلط بين الأدلة الخطابية والأدلة المتقنة القوية..
بعد، يقول: ولعل الآخوند صحيح قال ذلك في حاشية الرسائل، حاشية الفرائد مال الشيخ هو حشى عليها، وقال هذا الكلام، لكن الآخوند ما شاء الله جوال، يعني فكره يجول ويصول، يقول الشيء، بس تالي يقعد يفكر فيه ويتأمل، ولا مانع الإنسان إذا أخطأ، أو يعني تعجل في إبداء رأيه أن يتراجع عنه، يقول الآخوند رغم أنه أورد هذا في الحاشية، لكن لما جاء يحشي هو نفسه على الكفاية قال: الذي أوردناه في الحاشية، صحيح نحن أوردناه، لكن لا يصمد أمام الدليل ولا يثبت أمام البرهان، لا صمود ولا ثبوت، عجيب، كيف؟ قال: لأن البرهان العقلي دال على منجزية العلم الإجمالي في حال تشكل قضية منفصلة، وإلا ما يصير علم إجمالي، فالأقل مطلوب برأسه، والأكثر مطلوب برأسه، وقلنا قضية منفصلة، يعني إما هذا وإما هذا، العدد إما زوجاً وإما فرداً، المطلوب ما ندري، تقول لي: الأقل أو الأكثر؟ اش مثل؟ قلنا إذا تنجز العلم الإجمالي كيف العبد كيف يخرج عن عهدة التكليف؟ بالاحتياط، الإتيان بالأكثر، ولذلك قال: في مثل هكذا موارد لا مجال لنا، يعني بعد الإيمان بمنجزية العلم الإجمالي، لا مجال لنا إلا القول بالاحتياط، ويصير التمسك بالبراءة في غير محله، يعني الآخوند صح جاء بهذا الدليل، جاء به، ثم التفت وأنبه ضميره، قال: أنا من المدققين الكبار، وقد حققت هذا المطلب بما لا يرد عليه غبار، فكيف أتراجع عنه بدليل يعني فيه خدشة لا يصمد أمام النقاش، كما قلنا إن النقاشات عقلية واش كثر مر علينا بعض، في مباحث الألفاظ..
طبقوا هذا...
تطبيق:
نعم، يظهر من الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) في حاشية الرسائل أن الجزئية مجعولة حقيقة تبعاً لمنشأ انتزاعها، يعني كيف الشارع قال صل، صل، دال على كل الأجزاء والشرائط، هذا منشأ الانتزاع، أيضاً هذا صل بس تدقق فيه وتنظر له بنظارة مكبرة، يعني اركع اسجد قم اقعد اذكر الله وهلم جرا جميع الأجزاء والشرائط، واضحة الفكرة لنا الآخوندية؟ بس لا تقول لي هذا اشلون جعله، تبعاً لصل، يعني أولاً صل دال على الكل، ثانياً دال على جميع الأجزاء والشرائط...
...
أنت عندما الله يقول لك صل، لو سألك تقول قال لك الله هذا صل، ايش دال عليه؟ تقول: دال على إيت بالصلاة، ودال على اركع اسجد قم اقعد اذكر الله سو الفاتحة سو قل هو الله أحد سو كذا إلخ، واضح، بهذا الشكل يقول، الآن نقبل ما نقبل، يقول الآخوند أنا أفهم كذا، في حاشية الرسائل قال يفهم كذا...
طيب إذا كان هذا بعد، يتضح لنا إذا كان الجعل في صل له كلا المعنيين، أيضاً الجعل في (رفع ما لا يعلمون) له كلا المعنيين، يرفع الكل ويرفع الجزئية، واضح بعد صار..
...
نفس الذي قلناه، قال هو صل، يعني دال على إيت بكل الصلاة، ودال على كل جزء لحاله، (رفع ما لا يعلمون) دال على رفع الصلاة عندما لاتعلم بها ككل، ودال على رفع الجزء بخصوصه..
هذا بعد، شنهو بعد، لابد أنك قبل أن تأتي تصير نائماً في الليل، الذي ما ينام ترى ما يقدر يركز في المطالب..
وعليه يكون وعليه يكون رفع الأكثر المشكوك يستلزم رفع الجزئية المشكوكة، لما يقول لك: أنت تشك في جلسة الاستراحة؟ صح، (رفع ما لا يعلمون)، (رفع ما لا يعلمون) تقول لي هذا لا يرفع الجزئية، يقول لك الآخوند، أين يقول لك هذا الكلام؟ في حاشية الرسائل، يقول لك: اسكت، يرفع الجزئية المشكوكة، بس في حاشية الرسائل هذا الكلام..
..
في غيرها المطلب غير..
 دون الجزئية المعلومة، واضح لأن الجزئية المعلومة مطلوبة، الأقل الأجزاء التسعة مطلوبة، ما يصير بعد (رفع ما يعلمون) يرفع المعلوم! يرفع المشكوك، المشكوك أي جزء؟ جلسة الاستراحة خلاص ارتفعت، (رفع ما لايعلمن)..
 لامتناع شمول الحكم الظاهري للأجزاء المعلومة التسعة، رفع العاشر وحده فقط، ومقتضى الجمع بين وجوب الأقل المعلوم على كل حال، الأجزاء التسعة، دال عليها، صل، معه مطلوبة هذه مائة بالمائة، ورفع جلسة الاستراحة المشكوكة التعبد بكون الأقل هو تمام المطلوب، وكون هذا الأقل بنحو اللابشرط مورداً للتكليف، هذا هو المطلوب الأقل فقط، لا بشرط، لماذا؟ لأنه بعد ما يكون أمره دائر بين اثنين، لا بشرط وبشرط شيء بالنسبة لانضمام الجزء العاشر، لأنه يصير نقع في تناقض، نقول المطلوب فقط وفقط الأقل لا بشرط، الذي يجتمع مع الزيادة ويكون محققاً للغرض، بغض النظر عن الزيادة، هذا أين الكلام؟ في الحاشية.
 يقول له المحكم: ليت شعري، هذا رجوع عن كون الجزئية أمراً منتزعاً من التكليف بالمركب إلى كونها أمراً حقيقياً مسبباً عن المركب مجعولاً كالجعل الذي تعلق بالمركب، كما أن الله قال لنا صل، يعني قال لنا اركع، كما أن الله قال لنا صل يعني قال لنا اسجد، وهذا ولا مجال للبناء عليه، كما حقق في محله، لماذا لا مجال للبناء عليه؟ لأنه قلنا من الإشكالات لزوم الجمع بين اللحاظين، الآلي والاستقلالي، هو جمع بين الضدين، يصير يعني الجمع بين الضدين في المآل يرجع إلى الجمع بين النقيضين، وما إلى ذلك من اللوازم...
ولعله، شفتوا لماذا ولعله، يعني لعل هذا هو السبب في أنه صحيح هو في الحاشية فرد سبقه، نقول سبق قلم، ما فيه سبق لسان؟ في سبق قلم، سبقه القلم، ويعني مثل ما نقول، لعله ذاك اليوم يعني كان مزاج الآخوند (يرحمه الله) لما كتب المطلب في الحاشية ما كان مدقق النظر تدقيقاً تاماً، ولذلك عدل عنه أين؟ في هامش الكفاية، ماذا قال؟  ولعله لذا عدل عنه في هامش الكفاية، قال البراءة الشرعية ما تدري عن الجزئية عند الشك فيها، شوفوا ايش قال..
 (لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل تطبيق (رفع ما لا يعلمون) في ما هو مورد حكم العقل بالاحتياط..
نحن فرضنا ماذا قال؟ هو الآخوند نفسه قال احتياط هنا، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقال لا معنى لما قاله الشيخ من أن العلم الإجمالي منحل، لأنه يلزم من وجوده عدمه...
 وهو ما إذا علم إجمالاً بالتكليف الفعلي للأمر الواقعي، وهو واضح البطلان) يقول، يعني ما نقدر نتمسك بدليل البراءة لرفع الجزئية وحدها وحدها وحدها، لابد أن نرفع المركب ككل، واضح؟
طيب قلنا ما نقدر نتمسك بدليل البراءة لرفع الجزئية عند تمامية الدليل العقلي الدال على الاحتياط، يعني عند مجزية العلم الإجمالي، طيب العلم الإجمالي تام، قد يكون تاماً في بعض الأحيان، لكن لماذا ما نجري الاستصحاب؟ الاستصحاب نجريه، استصحاب عدم وجوب الأكثر، هو استصحاب الأكثر ما كان في الأصل، فنجري استصحاب عدم وجوب الأكثر، ونتمسك بهذا الاستصحاب عدم وجوب الأكثر لإثبات أن الواجب علينا هو الأقل، لماذا ما يجري هذا الاستصحاب؟ استصحاب عدم وجوب جلسة الاستراحة، عرفنا؟ يقول بعد واضح، بان، كيف بان؟ يقول: لأن الاستصحاب، أولاً نحن عندنا هنا مشكلتان، يعني علتان من علل تسع التي تمنع من الصرف، المشكلة الأولى: لما نريد استصحاب عدم جعل الجزء المشكوك، قلنا هذا جزء، الاستصحاب أين يجري؟ يجري في الجعل المجعول ككل، ما يجري في عدم الجزئية، كما أن البراءة ترفع الكل، الاستصحاب كذلك يرفع الكل، أما تجيء تريد ترفع بهذه الجزئية المشكوكة، ما تقدر، ما له قابلية الاستصحاب أن يرفع الجزئية المشكوكة، لاحظنا، ولو سلمنا جدلاً، طيب له قابلية، طيب رفعنا به الجزئية المشكوكة، رفع الجزئية المشكوكة ما يثبت لنا كون الأقل هو المطلوب إلا بالأصل المثبت، وهو غير حجة كما قلنا، اشلون؟ لأن نحن قلنا هذه الأجزاء التسعة بالإضافة إلى الجزء العاشر مطلوبة على حدة، وذيك التسعة مطلوبة على حدة، رفعنا من هنا الذي على حدة، الذي جهة اليسار، رفعنا الجزء العاشر، هذا ما يحلل لنا الذي جهة اليمين التسعة هي المطلوبة إلا بالملازمة العقلية، الاستصحاب يكون دالاً وحجةً في اللوازم العقلية أو ما يكون؟ ما يكون، لأنه قلنا تتذكرون نقدر إذا استصحبنا وجود الولد الضايع الذي مر عليكم، نقدر نثبت نبات لحيته مثلاً أو أنه بلغ في الطول كذا أو في العرض كذلك؟ كل هذه لوازم، لا العادية ولا العقلية ولا ولا ولا، كلها محذوفة، لأن هذه ليست أمارة حتى تثبت اللوازم، ليست رواية، الرواية هي التي تترتب عليها وتكون مثبتة للوازم.
ولذلك شوف شيقول..
ومما ذكرنا يظهر عدم جريان الاستصحاب في المقام، لأن استصحاب عدم وجوب الأكثر أو الزيادة لو تم لا يحرز إطلاق الأمر بالأقل، وكون التكليف به استقلالياً، لأن هذا أصل مثبت كما قلنا، واستصحاب عدم قيدية الزائد أو جزئيته لا يجري في نفسه، لأنه غير مجعول، هو أنا قدمت وأخرت، نفس الكلام، يعني أنا شرحت القسم الثاني قبل الأول، بس هو نفسه ما فيه فرق..
...
غير مجعولة الجزئية مباشرة، فما نقدر نجري الاستصحاب عنها على حدة، لأن الاستصحاب نجري استصحاب عدم جعل العشرة بالمرة، أما الجزء الواحد الذي هو جلسة الاستراحة ليست مجعولة على حدة حتى نجري استصحاب عدم جعلها..
ولذلك يقول: لا يجري في نفسه بعد عدم كونهما مجعولتين، بل منتزعتان من وجوب الأكثر، استصحاب عدم قيدية الزائد إذا كان قيداً، عدم جزئيته إذا كان جزءاً، والضمير المثنى يرجع على القيدية والجزئية...
طيب إلى هنا ماذا تحصل عندنا؟ ما نقدر نتمسك بالبراءة لنفي الجزئية وإثبات الأقل، ولا نقدر أيضاً نتمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم جعل الجزء العاشر، لأنه أصل مثبت غير حجة، بالإضافة إلى أنه غير مجعول على حدة، لهذين الأمرين.
نحن ماذا قلنا؟ قلنا أما بناءً على الأول، البراءة لاتجري، أي أول، أو بناءً على الثاني، نحن عندنا القول بمنجزية العلم الإجمالي الثاني، منجزية العلم الإجمالي البراءة لاتجري بأحد الوجه الثلاثة، لأن العلم الإجمالي تنجز إما لدورانه بين متباينين ولا ينحل وإما للاشتغال اليقيني، وإما لوجود غرض لا يتأتى، ثلاثة أمور، بناءً على هذا قلنا البراءة الشرعية لا تجري، كان كلامنا كله في هذا المطلب..
...
لا، نحن الآن نريد ماذا بـ (أما الثاني)؟ يعني أصالة الاشتغال..
صاحب الفصول (يرحمه الله)، جئنا الآن الثاني، اشلون يعني البراءة لا تجري، يقول شوفوا ماذا يقول صاحب الفصول، يقول حكومة، أحد يقدر يتعدى على أوامر الحكومة؟ حكومة، كيف حكومة؟ يقول لأن أصالة الاشتغال حاكمة على أصالة البراءة، أنت تقول عندي مشتغلة ذمتي، تالي تقول له أريد أجري (رفع ما لايعلمون)، نقول لك: الحكومة مانعة، حاكمة أصالة الاشتغال على أصالة البراءة، هذا الدليل عندنا ماذا؟ هذا كلام من؟ صاحب الفصول.
باكر نريد نناقش كيف أن هذه الحكومة غير تامة، يعني حكومة ضعيفة، يعني في الحقيقة ليست حكومة أصلاً هذه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
